
يكتسي المحزون الحتياطي من المنتجات البترولية أهمية قصوى لضمان سلسة توفير و توزيع هذه المادة الحيوية .

و في هذا الطار حذر المجلس العلى للحسابات في تقريره السنوي برسم الوضاع عام 2015 من ضعف المخزون 

الحتياطي الخاص بالمنتجات البترولية، مؤكدا أنه يعاني "نقصا هيكليا مقارنة مع المستوى القانوني المحدد في 60 يوما من 

الستهلك بالنسبة إلى المنتجات المكررة، لدى الموزعين"، مضيفا أن أهم الفوارق تسجل لدى بعض المنتجات واسعة 

الستهلك مثل الغازوال وغاز البوطان.

و قد أكد المجلس أن المخزون قد وصل، في كثير من الحالت داخل السنة نفسها، إلى مستويات حرجة ل تتعدى 10 أيام من 

الستهلك بالنسبة إلى بعض الشهور.

إنطلقا من هذه المعطيات نسائلكم السيد الوزير عن وضعية المخزون الحتياطي الخاص بالمنتجات البترولية حاليا؟

و ما هي التدابير التي ستقومون بها لضمان تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية و مراقبة أسعارها؟
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